
 

 المحاضرة الثامنة

 المساهمة الجزائية

 

ترتكب الجریمة عادة من قبل شخص واحد، یصمم على تنفیذها بمفرده وتصبح مشروعه 

الإجرامي، وهو الوحید المسؤول جنائیا عن ارتكابه لركنها المادي والمعنوي لوحده دون 

مشروعهم مساعدة أحد، إلا أن هناك جرائم ترتكب من قبل أكثر من شخص وتصبح 

الإجرامي بحیث یصدر عن كل واحد منهم فعل أو أفعال تحقق هذا المشروع ویسأل جنائیا 

عندما ترتكب جریمة من قبل أكثر من شخص نصبح أمام ف .الجریمة كل من ساهم في هذه

ما یسمى بالمساهمة الجنائیة أو الاشتراك الجنائي وهم مصطلحات لهما نفس المعنى، 

ریمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص یكون لكل منهم دور في ویقصد بهما ارتكاب ج

 .تنفیذ هذه الجریمة تختلف طبیعة وتفاوت درجته من حالة إلى أخرى

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد وضع أحكام المساهمة الجنائیة تحت عنوان و

 41"المساهمة في الجریمة في قانون العقوبات معرفا كل من الفاعل والشریك في المادة 

" یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة  41حیث نصت المادة  .القانون من هذا  42و

رتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة في تنفیذ الجریمة أو_حرض على ا

 ."أو_التحایل أو التدلیس الجرمي استعمال السلطة أو الولایة 

" یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه  42جاءت المادة في حین  

یة أو المسهلة ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیر

وبالتالي فإن المساهمة الجنائیة هي ولیدة نشاط عدة  ."لها مع علمه بذلك 4أو المنفذة 

أشخاص في ارتكاب الجریمة واحدة بحیث یكون نشاطهم متفاوت و مختلف على نحو یجعل 

القانون یحدد أثر هذا التفاوت، مما یكون هو هؤلاء الأشخاص هم المساهمون ومن كان 

أو "المساهم الأصلي" وأصحاب الدور  "سي و ذو أهمیة یسمى "بالفاعل الأصليدورهم أسا

 . الثانوي اقل أهمیة هم "الشركاء" وهو ما سیتم شرحه

 المطلب الأول :  الفاعل الأصلي 

السابقة  وعلى دلك فیأخد الفاعل الأصلي في التشریع الجزائري  41عرفته المادة  

 ضر او الفاعل المعنويصورتین : الفاعل المادي و الالمح

 الفرع الأول : الفاعل المادي



كل من ساهم مساهمة  مباشرة  في تنفید  41فقا للشطر الأول من المادة و یعتبر فاعلا

الجریمة  ،أي كل من قام  شخصیا  بالأفعال المادیة  التى تدخل  في تكوین الجریمة ،وقد 

 كبه عدد من الاشخاص یرتكب  الفعل المادي للجریمة  شخص بمفرده وقد یرت

 اولا : الفاعل المادي  في حد داته 

على المنجي علیه  وهو من قام  بالعمل المادي  المكون للجریمة  ،مثال  هو من اطلق النار 

دبر  فقرر وحده ارتكاب الجریمة  او انه ارتكبها    فارداه قتیلا  ، و لا یهم  ان كان قد

ارتكبالجریمة بمفرده  او مع غیره ، فما دام انه قام بتحریض من غیره  و لا یهم ایضا  ان 

بنفسه بالافعال المادیة  المنفدة فهو فاعل مادي  ، والفاعل المادي في الجرائم السلبیة هو  

من یقع علیه الالتزام بالعمل  ویعد فعالا مادیا حتى  و انك كلف  غیره  للقیام بالعمل بدله  

لا مادیا ان ینفد العمل المادي  حتى نهایته و لا ان و لیس ضروریا حتى یكون الشخص فاع

 یحدث التنفید نتیجة .

 ثانيا : الفاعل المادي مع غيره 

وهو مثل الفاعل المادي  من قام شخصیا بالاعمال  المادیة المشكلة للجریمة  غیر انه لم 

كلهم  یرتكب هده الافعال  بمفرده وانما ارتكبها  رفقة شخص اخر او اكثر  فیكون هنا

 فاعلین مادیین.

 الفرع الثاني : الفاعل المعنوي

للجریمة  ومع هدا فقد اعتبر  فاعلا ایضا  من لم یقم المشرع الجزائري اخد بالمدهب المادي 

باي عمل مادي یدخل في تكوین الجریمة  وانما كان فقط السبب المعنوي  او الأدبي في 

ریس  مفهوم الفاعل  المعنوي من خلال  ارتكابها  ،كان المشرع الجزائري سباقا في تك

اعتبار المحرض فاعلا  ومن خلال تجریم  من یحمل غیره على ارتكاب  الجریمة تجریما  

خاصا في حالات معینة ،فالفاعل المعنوي في القانون الجزائري یاخد صورتي المحرض 

صراحة في  ومن یحمل غیره على ارتكاب الجریمة ولقد اشار المشرع الى الصورة الاولى

حكما عاما ینطبق على من یحمل غیره على  45من ق ع  كما تضمنت المادة   41المادة 

 ارتكاب  الجریمة.

 اولا : المحرض 

اعتبر المشرع الجزائري المحرض فاعلا ولیس شریكا  وهدا ما یمزه عن باقي التشریعات  

عتبر فاعلا *..كل من السابقة   ی 41فعلى ضوء المادة   -الفرنسي  و المصري –الاخرى 

حرض على ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد  او التهدید  او اساءة استعمال السلطة او الولایة 



او التحایل او التدلیس الاجرامي . فالتحریض  هو  حث شخص على ارتكاب  الجریمة 

 بالتأثیر  في إرادته  وتوجیهها الوجهة  التى یریدها المحرض.

 عاقبا علیه لابد من توافر شروط:ولكي یكون التحریض م

او الوعد كان یعده -الهبة كان یمنح المحرض هدیة ..–ان یتم باحدى الوسائل المحددة قانونا -

او -اساءة استعمال السلطة  –او  –التهدید كان یهدده بالقتل او باي ادى –او -باعطاء  مكافأة  

 التحایل الاجرامي –

أي ان یبث المحرض فكرة الجریمة في نفس المحرض  فلا یعد ان یكون التحریض مباشرا -

 محرضا  من كان یستهدف اثارة البغض واشعال افتنة 

ان یكون التحریض شخصیا  أي ان یكون موجها الى المراد اقناعه  بارتكاب الجریمة  اما  -

فهوم أي موجها الى كافة الناس  دون تحدید  فلا یعد تحریضا بمادا كان التحریض عاما 

المادة  ق ع ، یضیف الفقهاء شرطا رابعا ولكنه غیر مدكور في في المادة هو ان یكون 

 التحریض  منتجا لأثره  أي یرتكب المحرض الجریمة او یشرع في ارتكابها

 ثانيا : الشخص الدي يحمل غيره على ارتكاب جرائم معينة 

لجریمة  غیر انه حصر نطاق یعتبر المشرع الجزائري فاعلا من یحمل غیره على ارتكاب  ا

 83و 80تطبیق هده الصورة في جرائم معینة وهدا طبقا للمادة 

 .31و30و316و140و138و107و86و

 ثالثا: الصورة الخاصة بمن يحمل شخصا غير معاقب على ارتكاب جريمة 

ق ع  على معاقبة من یحمل الغیر على ارتكاب  الجریمة ادا كان هدا  45نصت علیها المادة

ر لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه او صفته الشخصیة  وفي هدا الحكم تكتمل  صورة الغی

الفاعل المعنوي ویستوي فیه المحرض  ومن یحرض غیره على ارتكاب الجریمة  فهو حكم 

 .الجریمة عام ینطبق على حد سواء على المحرض و على من یحمل غیره على ارتكاب

بسبب صفته الشخصیة الأصل او الفرع او الزوج ومن قبیل الشخص الدي  لایخضع للعقوبة 

الدي یرتكب جریمة السرقة او النصب او خیانة الامانة  اضرار بفرعه او باصله او بزوجه 

كما سبق بیانه .اما الشخص الدي لا یخضع  للعقوبة بسبب وضعه  على وجه الخصوص  

 بثلاث عشرة سنة. 42دة المجنون وصغیر السن الدي لم یبلغ  سن التمییز المحددة في الما

 المطلب الثاني : الشریك

ق ع  على انه : یعتبر  42یعتبر الاشتراك  شكل من اشكال المساهمة الجزائیة  عرفته المادة 

ولكنه ساعد  بكل الطرق وعاون الفاعل  شریكا  في الجریمة  من لم یشترك اشتراكا مباشرا 



 –او المسهلة او المنفدة لها مع علمه بدلك او الفاعلین  على ارتكاب  الافعال التحضیریة  

فالاشتراك یقتضي عمل مساهمة  في ارتكاب  الجریمة  وقد حصر المشرع هدا العمل في  

المساعدة  او المعاونة على ارتكاب الافعال التحضیریة او المسهلة  او المنفدة لها  فالشریك 

ة  او ثانویة  مثلا من یدل السارق  لا یساهم  مباشرة في الجریمة   وانما یساهم بصفة عرضی

ق ع  كل من  43على مكان وجود  الشيء المراد سرقته.ویاخد حكم الشریك ةفقا لنص المادة 

اعتاد  ان یقدم مسكنا  او ملجأ او مكانا  للاجتماع واحد أو أكثر من الأشرار الدین یمارسون  

 اللصوصیة..

 أولا : التمييز بين الفاعل الأصلي و الشريك

انقسم الفقهاء بین فریقین : فریق ینادي باستقلالیة مسؤولیة الشریك  عن مسؤولیة الفاعل 

ومفاده ان الشریك مستقل  في التجریم  وفي الجزاء  عن فعل الفاعل الاصلي ویترتب على 

 دلك :

یسأل الشریك جزائیا  تبعا لمدى  خطورته الخاصة  بصرف النظر  عن خطورة الفاعل -

 الاصلي .

 ل الشریك  تبعا لقصده  الخاص ومدى  انصرافه  الى ارتكاب جریمة معینة دون غیرها .یسأ

 لا یتاثر الشریك بموانع المسؤولیة  او العاقاب  التىقد تلحق  الفاعل الاصلي -

الدعوى العمومیة عن الفعل الأصلي  بفعل الاصلي یخضع الشریك للعقاب  حتى لو انقضت -

قادم او تنازل  المجنى علیه في الجرائم  التى المتابعة  على شكوى  بفعل العفو الشامل او الت

 المجني علیه او حتى بوفاة الفاعل الاصلي .

 یعامل الشریك  في المسؤولیة المدنیة  بالتعویض معاملة  مستقلة عن الفاعل الأصلي -

الأصلي  ومؤدى  هدا اما الفریق الثاي فانه  ینادى بتبعیة  مسؤولیة الشریك لمسؤولیة الفاعل 

الاتجاه  الدي اخد به القانون الفرنسي  ان عمل الشریك تابع ومرتبط  بمصیر  سلوك الفاعل  

 الأصلي من حیث  التجریم ومن حیث الجزاء ویترتب على دلك :

لا یسأل  الشریك  بحسب قصد القاعل الأصلي  ومن ثم فهو  یتأثر  بما قد یرتكبه الفاعل -

 م  جدیدة  لم تكن في دهن الشریك.الأصلي  من جرائ

 یتأثر الشریك  بموانع المسؤولیة  و العقاب التى یستفید منها الفاعل الأصلي .-

 لا یخضع الشریك  في المسؤولیة  للعقاب لو انقضت الدعوى  العمومیة عن الفعل الأصلي .-

 صلي  للجریمة.یعامل الشریك في المسؤولیة  المدنیة بالتعویض مثلما  یعامل الفاعل الأ-



بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد  اخد بتبعیة الشریك  للفاعل الأصلي تبعیة كاملة  من 

 حیث التجریم  وتبعیة نسبیة من حیث العقاب .

 ثانيا :اركان الاشتراك

تتطلب المتابعة  و العقاب من اجل الاشتراك في الجریمة  المرتكبة من قبل الفاعل توافر 

 ثلاث اركان

وقوع  فعل رئیسي  یعاقب علیه في القانون  وهو الركن الشرعي ومن ثم فانه یتوقف  -1

 تجریم عمل الشریك على ارتكاب  فعل معاقب علیه قانونا  نتائج :

لا یسال على الاشتراك ادا كان الفعل الاصلي غیر مجرم /هناك استثناء في المادة -

رعم عدم تجریمه للفعل   ق ع  والتى تعاقب على الاشتراك في الانتحار 273

 الاصلي .

لا یسال عن الاشتراك الا ادا نفدت الجریمة او تم الشروع فیها اما ادا توقف عمل -

 الفاعل عند الاعمال التحضیریة  فلا یسأل  الشریك.

لا یسال عن الاشتراك  ادا شرع الفاعل في ارتكاب الجریمة  ثم عدل عنها بمحض -

 ارادته .

 راك ادا كان الشروع غیر معاقب غلیه لا یسال عن الاشت-

لا یسال عن الاشتراك  لكون الفعل الاصلي غیر معاقب علیه  ادا كانت الجریمة -

المرتكبة  من قبل الفاعل  مبررة بفعل مبرر كالدفاع الشرعي  او الفعل الدي یامر او 

 یادن به القانون .

 لجریمة بفعل التقادم لا یسال عن الاشتراك ادا سقطت الدعوى العمومیة  عن ا-

كما یجب التنویه  انه لا یتوقف تجریم عمل الشریك على تسلیط العقوبة  فعلا على 

 الفاعل الاصلي .

ق ع وهما  42عمل مادي یتمثل في القیام بسلوك باحدى الوسیلتین  المبینتن في المادة  -2

 المساعدة  او المعاونة  وهو یمثل الركن المادي  للاشتراك.

 على دلك :ویترتب 

- 

 العلم وهو الركن المعنوي للاشتراك -3

 ثالثا :جزاء الاشتراك

ق ع  على انه یعاقب الشریك في جنایة او جنحة  بالعقوبة  44المادة من  1الفقرة  تنص 

المقررة  للجنایة او الجنحة وهنا یتضح ان المشرع قد اعتنق مبدأ استعارة  العقوبة المقررة  



العقوبة المقررة  للفاعل   بما یسمح الاخد بالظروف الشخصیة  و للجریمة  و لیس استعارة 

 الموضوعیة  للمساهمین في الجریمة عند تطبیق العقوبة


